كان كلامنا المتقدم في بعض التطبيقات لحكم الشك في أن المجعول هل هو حق وبالتالي يسقط بالإسقاط أو هو حكم فلا يسقط بالإسقاط؟ 
وأوردنا بعضاً من التطبيقات، من هذه التطبيقات..
مسألة ما إذا أسقط ولي الدم حقه بالقصاص، فهل يسقط ذلك، وبالتالي لو رجع وأراد أن يقتص، هل له أن يقتص أو لا؟ بعد أن أسقط حقه فحقه قد سقط..
طبعاً قيل إنه له أن يقتص، بمعنى أنه حتى لو أسقط حقه يجوز له أن يرجع في هذا الحق الذي أسقطه، وبعبارة أخرى: كأن هذا برزخ كما عبرنا بين الحق والحكم.
وقد تمسك من قال ببقاء جواز الرجوع إلى القصاص بقوله تعالى: (ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً)، وقال: إن هذه السلطنة لها إطلاق تشمل الحالتين، حالة ما قبل الإسقاط كما هو واضح، وحالة ما بعد الإسقاط، لأننا نشك في أن هذا الحكم قد سقط أو لم يسقط؟ واستدل أيضاً على عدم سقوط هذا الحق بالإسقاط بمعنى إما أنه حكم أو برزخ بين الحق والحكم فنستشكل في سقوطه.
استدل باستصحاب بقاء هذا الحق الذي نشك، أو هذا الحكم الذي نشك في سقوطه، يعني كان له جواز الاقتصاص من الجاني، الآن نشك، فنستصحب بقاء ذلك الحكم، الجواز، وطبعاً الاستصحاب يجري بناءً على القول بجريانه في الشبهات الحكمية، أما لو قلنا باختصاصه فقط في الشبهات الموضوعية فمن الواضح أنه لا يجري.
أما السيد الخوئي (يرحمه الله) فقال: إن ولي الدم بعد إسقاط حقه لا يجوز له أن يرجع ليطالب بالقصاص، واستدل ببعض الآيات القرآنية، كقوله تعالى: (ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها)، وكقوله تعالى: (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق)، فهذه الآيات دالة على أن القتل لا يجوز إلا بالحق، كان له الحق، ولكن بعد إسقاطه نشك في بقاء هذا الحق، نتمسك بأنه لا يجوز قتل هذا المؤمن، أو هذا الإنسان لأنه يشك في وجود حق القصاص بعد إسقاطه، ولذلك على رأي السيد الخوئي كما أشرنا يسقط الحق بعد إسقاطه، وقلنا يؤيد مبنى السيد الخوئي أنه إذا عندنا عموم لعام، مثل (أكرم العلماء)، أو (أكرم العدول) مثلنا بهذا، (أكرم العدول) وشككنا في أن مرتكب الصغيرة عادل أم غير عادل؟ ما يجوز لنا أن نقول إنه لا يجوز إكرامه، بل يجب إكرامه تمسكاً بالعام، هنا أيضاً عمومات، دللت هذه العمومات على أن المؤمن لا يجوز أن يقتص منه، أو صاحب الحرمة، المحترم الدم، لا يجوز القصاص منه إلا بالحق، فهنا نشك أن من أسقط الحق عنه، يعني كان يجوز الاقتصاص منه بحق، فأسقط هذا الحق، هل يجوز أم لا، يندرج تحت عمومات حرمة القتل؟ هذا رأي المحقق الخوئي (يرحمه الله).
وقد نوقش في رأي المحقق الخوئي (يرحمه الله) بمناقشتين..
المناقشة الأولى: بأنه هذا الحق المجعول، وهو حق القصاص، هذا من الشرائع السماوية المتفق عليها في الكتب السماوية السابقة، يعني العين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص، وكقوله تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم)، هناك آيات يظهر منها أن هذا الحق أو الحكم من الأحكام العامة الموجودة، أو من الحقوق العامة الموجودة في الشرائع السماوية عامة، يعني في كل الشرائع، وبالتالي ما نقدر نقول إنه إذا أسقط هذا الحق يسقط، لماذا لا نستطيع أن نقول إنه يسقط؟ لوجود هذا الحكم، وكونه من الأحكام البدهية الواضحة الارتكازية عند العقلاء، بمعنى أننا نشك في سقوطه بالإسقاط، نشك في سقوطه بالإسقاط، فنتمسك بعموم ما دل على جواز أخذ الحق وأن هذا الحق أو بقائه كحكم، وأنه باقٍ حتى بعد الإسقاط، فإذن قد يقال إن هذا الحق من المرتكزات عند العقلاء ومن الأحكام التي نصصت عليها الشرائع السماوية السابقة، حق القصاص، وبالتالي يكون شكنا في سقوطه بالإسقاط لا يدرجه تحت عموم العام، كما قلنا يؤيد السيد الخوئي، لا، بل يجعله باقٍ لارتكازيته، هذا الأمر الأول.
والأمر الثاني: مر علينا أن بعض الأمور آبية عن التخصيص، مثل حرمة الظلم، يعني ما تقدر تقول الظلم يسوغ، ما تقدر، فالظلم حرام مطلقاً.
إذا كان الأمر كذلك، فالأدلة الدالة على حق القصاص، والأدلة الدالة على كون هذا الحق من المرتكزات العقلائية تجعل هذا الحق آبٍ عن التخصيص، بمعنى أنه يسقط إذا أسقط، بل نبقى نتمسك بالأدلة الدالة على بقاء هذا الحق، بمعنى أن الأدلة الدالة على هذا الحق تكون آبية عن تخصيصه، لأنه باقٍ ما لم يسقط، فإذا سقط زال، لا، تقول هو باقٍ حتى إذا أسقط لكونه من المرتكزات، يعني أن الإسقاط لا يسقطه، هذا المناقشة الثانية.
لكن الإنصاف أن ما ذكره السيد الخوئي لعله هو المتبع، لماذا؟ السبب في ذلك، لأن مسألة الدماء مسألة جد هامة عند الشارع المقدس، ولا معنى لأن يقال للإنسان أسقطنا عنك الحق، يعني لا نريد أن نقتص منك، ثم، خلاص بعد إذا أسقطنا عنه الحق، الآن مثلاً في يوم القصاص الذي يطبقه الحاكم الشرعي أو الدولة، جاء ولي الدم قال: خلاص، أسقطت حقي، بعد أسبوع ندم على إسقاطه للحق، قال: لا، رجعت في ذلك الحق، لأن هذا دم، وأنا أريد أطبق، (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب)، هذا عند العرف العقلائي غاية في الاستهجان، بل لا يرى أنه يتناسب مع مسألة حكمة التشريع، حكمة التشريع لما تعطي صاحب الحقِ الحقَ في الاقتصاص ترى أن له ذلك، وأن عليه أن يأخذ بحقه، لكن لما أسقط هذا الحق فالمسألة ترجع إليه، لا إلى أن الشارع قصّر في حقه، وحتى إذا سلمنا، كما هو واضح، بأن حق القصاص من الأمور الارتكازية العقلائية، فلا يعني ذلك جواز الرجوع في هذا الحق بعد إسقاطه، لأنه يجعل تطبيق القانون مثل ما نقول فيه إشكالية تؤدي إلى عدم وجود ضوابط، لابد أن تكون هناك ضوابط شرعية في تطبيق القانون، أما مرة يسقط، مرة يقول أنا أرجع في ما أسقطته، يعني الأمر ليس كذلك، الظاهر أن الحق مع المرحوم السيد الخوئي (قدس الله نفسه الزكية) في أن هذا الحق بمجرد أن يسقطه صاحبه، أن يسقط من صاحبه، لا يسوغ له الرجوع في طلب القصاص، أيضاً من المسائل التي ناقش فيها المرحوم السيد الخوئي، وأنها هل تكون من قبيل الحكم أو من قبيل الحق؟ مثال ذلك في حقي الشفعة والخيار..
قال: إذا أسقطهما من له حق الخيار ومن له حق الشفعة، هل يجوز له الرجوع فيهما، ويكون من قبيل رجوع الواهب في هبته؟ الواهب يجوز له أن يرجع في الهبة التي أعطاها ما لم يتصرف الموهوب له في تلك الهبة، ففي حقي الشفعة والخيار لعل الأمر فيهما يكون من قبيل رجوع الواهب في هبته، يعني يجوز له لو أسقط حق الخيار أن يرجع فيه، ولو أسقط حق الشفعة أيضاً أن يرجع في دفع الثمن إلى المشتري والاستيلاء على حصة شريكه التي باعها، يجوز، طبعاً السيد الخوئي قال: الظاهر أن الأدلة الدالة على حقي الشفعة والخيار لا إطلاق لهما ليسوغ لمن له حق الشفعة أو لمن له حق الخيار أن يتمسك بإطلاق الدليلين ويرجع إلى الحقين، يعني إلى حق الشفعة بعد إسقاطه وإلى حق الخيار بعد إسقاطه، ما عندنا إطلاق للدليل الدال على الخيار، مثلاً: البيعان بالخيار، أو من اشترط، هذا ليس له إطلاق، صاحب الخيار، دليل الخيار لا أطلاق له، وكذلك أيضاً صاحب حق الشفعة، الدليل الدال على حق الشفعة ليس له إطلاق هذا بنظر السيد الخوئي، إذن هل يمكن أيضاً الرجوع؟ قال: لعله يمكنه الرجوع بالتمسك بالاستصحاب، بناءً على حجية الاستصحاب في الشبهات الحكمية، إذا قلنا بحجية الاستصحاب لعله يجوز له، طبعاً السيد الخوئي عنده إشكال في جواز إجراء الاستصحاب في الشبهات الحكمية، لكن بعض الفقهاء العظام ردوا على كلام السيد الخوئي وقالوا هكذا: إن الأدلة الدالة على الحقين، على حق الشفعة وعلى حق الخيار، لا يبعد وجود إطلاق للأدلة يشمل بقاء الحق بعد إسقاطه، مثلاً ما ورد (البيعان بالخيار ما لم يفترقا)، هذا ما زال في المجلس وأسقط حقه، وقبل أن يقوم من المجلس رجع، قال: خلاص، أريد أن أعمل حق الخيار، يعني أفسخ البيع، قد يقال إن هذا خيار المجلس الذي ورد (البيعان بالخيار) يشمل إعمال الخيار بعد إسقاطه، نعم يشمل حقه في فسخ العقد بعد إسقاط هذا الحق، وكذلك أيضاً الدليل الدال على أن الشريك هو أحق بالحصة المباعة إلى الأجنبي من الأجنبي، قد يقال هو أحق، فالدليل دال على هذه الأحقية، حتى وإن أسقط حقه، يعني قال مثلاً بعد علم مباشرة من شريكه أنه باع حصته، قال: لا بأس، فيما بعد يعني أراد أن يرجع، وقال: سأدفع الثمن لهذا المشتري لأستولي على هذه الحصة، ولا أريد أن يكون شريكاً لي غيرك، غير الشريك الأول، طبعاً بالنسبة لحق الخيار في المجلس لعله من الوضوح بمكان، أنه لو أسقطه في المجلس ولم يفترقا، لعل التمسك بالعموم ههنا، لأنه يبقى له جواز إعمال الخيار، لكن المسألة في ماذا؟ في حق الشفعة، الظاهر أنه يوجد فارق دقيق بين حق الشفعة وحق الخيار، كيف؟ حق الشفعة خصوصاً إذا قلنا إنه جعل من أجل، يعني أن لا يكون هناك ضرر على الشريك، ومن ثم هو شخص أنه ليس عليه ضرر بهذا البيع، فأسقط حقه، فماذا يصير؟ يصير الرجوع في هذا الحق من قبيل عدم وجود ضوابط في المعاملات المالية، خلاص ذاك، يعني ملك بعد إسقاط، أما هذا في المجلس، يعني نريد نشير إلى وجود الفارق بين حق الشفعة وحق الخيار، فإذن ما دام في المجلس، لعل إطلاق أو عموم (البيعان بالخيار) شاملاً لمن أسقط الخيار وأن حقه لا يسقط، لأنه ما زال في المجلس، لعله أيضاً لا يبعد أن يفهم العرف العقلائي ذلك من النص، ولكن العرف العقلائي يستبعد في المعاملات المالية في البيع والشراء بنقل الملكية أنه بعد إسقاط الحق عدم ملكية الشريك الجديد للحصة هذه التي اشتراها، لأنه خلاص تحقق البيع (أوفوا بالعقود) تحقق شرطه، الرجوع فيه، أما ذاك بعد ما زال في المجلس، نشك في أنه تحقق شرطه أم لا، هذا الشرط تحقق، على كلٍ، الظاهر أن التفريق بين القسمين في الحق، يعني بين حق الخيار، بالخصوص خيار المجلس، أنه لو أسقطه لا يسقط، ما لم يفترقا عن المجلس، أما بالنسبة لحق الشفعة فالظاهر أنه إذا أسقط يسقط.
طبعاً للسيد الخوئي (يرحمه الله) كلام في هذا الباب، لأنه ماذا قال؟ قال: أولاً: أنه لا إطلاق في الدليل الدال على حقي الخيار والشفعة، وأن المرجعية تكون للاستصحاب بناءً على جريانه في الشبهات الحكمية، ونحن ماذا قلنا؟ قلنا أولاً السيد الخوئي (يرحمه الله) يستشكل في جريان الاستصحاب في الشبهة الموضوعية، وإن كان قال بناءً، يعني كلامه صحيح بناءً، لكن من يرى أن الأدلة لها إطلاق ولها عموم فمن الواضح أن الاستصحاب كما هو بين، يعني الأصول العملية متى تجري؟ تجري ما لم يكن لدينا عموم أو إطلاق محكمان، فهنا الصحيح أن الفقيه عليه أن يسبر الأدلة أولاً، ليرى هل يسوغ التمسك بعموم هذه الأدلة أو بإطلاقها أم لا؟ فإذا توصل بادئ ذي بدء إلى صحة التمسك بالعموم فلا مجال لإجراء الاستصحاب كما هو واضح.
وسيأتينا شيء من الكلام فيما يتعلق برأي السيد (يرحمه الله).
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
